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  - ملخص 

تتجھ ھذه الدراسة للبحث في حق العفو المكفول في جلَ الدساتیر الحدیثة لرأس الدولة 
التي تھتم بالبحث في فلسفة النظم القانونیة مرتكزة في ذلك على مناھج علم العقاب، 

اولة تدارك الجنائیة، ومدى نجاعتھا في  تحقیق أھدافھا في التصدي لظاھرة الإجرام، مح
   .إدراكھا لفلسفتھا على عملا مواطن القصور فیھا بترشید استعمالھا

تعمد ھذه الدراسة للبحث عن المبررات الفلسفیة التي یعتصم بھ  - لما سلف –وتبعا 
في طلاق ید رأس الدولة الدساتیر الحدیثة، وإالفقھ الجنائي الوضعي لإقرار حق العفو في 

  . الواقع العملي لھذه المؤسسة القانونیة الخطیرة مدى انسجامھا مع، ومباشرتھ
 .عفو جماعي، تفرید عقابي، العقاب ،الإجرام ،حق العفو :الكلمات الدالة

 

Right Aallo- between theory and practice- 
  

Abstract – 
 
This study explores the right of pardon guaranteed in most modern 

constitutions to the head of state. It is founded on methods found in 
penology. Penology is concerned with the effectiveness of the philosophy 
and practice used in legal systems to repress and prevent crime. 
Accordingly this study searches the philosophical justifications used by 
Penologist to approve the right of pardon granted in modern constitutions to 
the head of state and the extent of its compatibility with the practical reality 
of these serious legal institution. 
Key words: 

 The right of pardon, punishment, crime, collective pardon, individulized 
punishment 

  
   - مقدمة

إذا كان الطریق الطبیعي لانقضاء العقوبة المقرّرة قضاءً ھو تنفیذھا على 
من ثبتت مسؤولیتھ الجنائیة على جریمة أمكن نسبھا إلیھ مستوفیة أركانھا 

یثة وشروطھا بواسطة الإجراءات القانونیة المحددة، فإن السیاسة الجنائیة الحد
التي یعدّ تأھیل الجاني قطب الرحى فیھا، أصبحت تقضي بضرورة تعدیل 
ً للنتائج والأھداف المحققة في عملیة تأھیل الجاني، لأنھ  العقوبة أو استبدالھا وفقا
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ثبت بأن التمسك بتنفیذ العقوبة بصورة جامدة وآلیة على الوجھ الذي قررتھ 
بیة عن إدراك غایتھا العامة المتمثلة السلطة القضائیة من معوّقات السیاسة العقا

  . في الحد من ارتفاع الخط البیاني للجریمة في المجتمع
لھذا الغرض استجابت التشریعات الوضعیة للاتجاھات المنادیّة بضرورة 
ً قانونیة أسھـمت في تعزیز مبادئ  تفرید العقاب وأقحمت في تشریعاتھا نظما

منھا نظام ، لة تنفیذ الجزاءات الجنائیةخاصة في مرح التفرید العقابي، وبصورة
بكلمة الشرف، ونظام العفو  أو ما یعرف" البارول"الإفراج المشروط، ونظام 

الخروج، ونظام  إجازاتونظم الحریة النصفیة، ونظم ، عن العقوبة القضائي
 .وغیرھا.. الاختبار القضائي

م بھ أن مؤسسة العفو عن العقوبة التي عرفتھا الو ّ نظم القانونیة من المسل
مؤسسات وأقدمھا؛ إذ ال ھذه الجنائیة قبل ازدھار مبادئ التفرید العقابي تعدّ أھم

تبقى كل مؤسسات تفرید التنفیذ العقابي التي عرفتھا النظم الجنائیة مفتقرة إلیھا 
لاستكمال دورھا، ولا یمكنھا البتة الاستغناء عنھا، وذلك لأن سقوط الغایة التي 

العقوبة یستلزم حتما سقوط العقوبة ذاتھا؛ إذ المقرر أن شرعت من أجلھا 
الوسائل تسقط بسقوط غایاتھا، ویعد العفو عن العقوبة أحد أھم أسباب سقوط 

  .العقوبة إذا سقطت غایتھا
ّھ لا غنى للنظام العقابي عن مؤسسة العفو عن  وبناءً على ما سبق فإن

ل تحقیق بعض أغراض السیاسة العقوبة؛ إذ من شأنھا في أنبل تطبیقاتھا أن تكف
ّال في فتالجنائیة التي قد یعجز الجزاء الجنائي ذاتھ عن تحقیقھا،  رّ بشكل فع ؤث

  . كفل تحقیق المصلحة العامة للمجتمعتالحدِّ من ظاھرة الجریمة، و
 :من وجھ أولیجب البحث  لھذه المؤسسة وفي سیاق تحقیق ھذه الغایة النبیلة

اب للتأصیل لھذه المؤسسة ي یعتصم بھا علماء علم العقفي المبررات الفلسفیة الت
عن مدى انسجام ھ ثان، جمن والوقوف  محاولة ، ثم)المطلب الثاني( ؟الخطیرة

من  العقوبة العفو عن مع الواقع العملي لمباشرة حق الفلسفیة ھذه المبررات
 خلال ظاھرة العفو الجماعي التي أصبحت تسترعي الاھتمام، والتي غالبا ما

،  في محاولة لإماطة الحدیثة مسرحا لھ الدولالمناسبات السارة في  جلَ  تكون
المطلب ( ؟اللثام عن الأسباب الحقیقة التي تقبع وراء ھذه الإجراءات الموسمیة

كلھ تعریف بحق العفو عن العقوبة، والحدیث عن  ، ولزاما أن یسبق ھذا)الثالث
  .)لمطلب الأولا( في تشریعنا الجزائريموقع ھذه المؤسسة 

  .التشریع الجزائريفي  وواقعھ حق العفوتعریف : مطلب الأولال
  .آثارهوأھم  حق العفوبتعریف ال: أولا

  .وتمییزه عن العفو الشامل تعریف حق العفو /1
منحة من رئیس الدولة : "بأنھ حق العفو عن العقوبةیمكن تعریف    

بة كلھا أو بعضھا، أو إبدالھا تقضي بإعفاء المحكوم علیھ نھائیا من تنفیذ العقو
تجرید الفعل من الصفة : "یعرف العفو الشامل بأنھ بینما 1".بعقوبة أخف منھا

مھا الشارع أصلا    2".الإجرامیة، بحیث یصیر لھ حكم الأفعال التي لم یجرِّ
ممارسة  إطار التعریفین السابقین یتقرر بأن حق العفو یندرج فيمن خلال 

إلا  لقرار منھ معصوم من أي رقابة أو  لسامیة  فلا یحتاجة لسلطاتھ ارأس الدول
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تعقیب، بینما لا یتأتى العفو الشامل إلا بقانون لأن الدستور الجزائري خول 
للسلطة التشریعیة التي أصبغت القوة الإلزامیة على النص القانوني المجرم 

  . 3للفعل حقّ تعطیلھ
ب صدوره في حق شخص والعفو عن العقوبة یسري على الفترة التي تعق

. قررت السلطة القضائیة إدانتھ فیعفیھ من تنفیذ العقوبة فیكون طابعھ شخصیا
من العفو عن العقوبة لأنھ یسري بأثر  نطاقا أشملفھو بخلاف العفو الشامل 

رجعي إلى الماضي لیعطل شق الجزاء في نص القانون إزاء ھذا الفعل المجرم 
  .  اموضوعی ھطابع لیكون ،زمانا ومكانا في مرحلة محددّة

فلسفتھ في إطار تعزیز مبادئ التفرید  فضلا على أن حق العفو ترتكن
لدفع المصالحة في العقابي وإصلاح إخفاق العدالة، بینما یرمي العفو الشامل 

إسدال ب بذور التفرقة، وذلك وأنھكتھا  و ،جماعة مزقتھا الاضطرابات الداخلیة
 4.العصیبة من تاریخ تلك الجماعة ى تلك المرحلةستار النسیان عل

  5 :أھم آثار حق العفو عن العقوبة/2 
  :یحدث قرار العفو عن العقوبة جملة من الآثار على النحو الآتي

 .الصفة الإلزامیة للعفو عن العقوبة -أ
إذا صدر مرسوم عفو عن عقوبة محكوم بھا من صاحب الشأن، فلیس لمن 

ّھ أن یجعل نفسھ بمنأى ع ن آثاره، ویتمسك برفضھ، أو یدعي بأنھ صدر في حق
ألحق بھ ضررا في جانب من الجوانب المتعلقة بحیاتھ الشخصیة، فیطالب 
بالإبقاء على تنفیذ العقوبة المحكوم بھا لأن مسألة تنفیذ العقوبات أو تعطیلھا من 
النظام العام، وھي في الوقت نفسھ تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع، فلا یجوز 

  6.علیھ أن یھدر ھذه المصلحة بمحض إرادتھ المنفردة لمحكوم
مؤسسة  تلأي مراجعة استثنائیة أو عادیة، كانوعدم قابلیة إجراءات العفو  

في بادئ الأمر في فرنسا على نظریة أعمال السیادة التي خوّلتھا الدساتیر لھرم 
ن مجلس غیر إ 7.السلطة التنفیذیة، والتي كانت بمنأى عن أي مراجعة أو تعقیب

 الدولة الفرنسي ھجر قراراتھ التقلیدیة بشأن حقّ العفو من خلال قرار
)Gombert(  ر فیھ عجز مجلس الدولة 28/03/1947في ، والذي لم یبرِّ

الفرنسي النظر في الطعن المتعلق بحقّ العفو عن العقوبة بكون ھذا الأخیر 
 8.عملا من أعمال السیادة

  .كم الإدانةتأثیر في حالعقوبة دون  سقوط -ب
وتعتبر .الإعفاء من تنفیذ العقوبةیستفید المخاطب بمرسوم العفو من   

، أما في حالة العفو عن كلھا العقوبةب فذت كلیا إذا كان العفو یتعلقكأنھا ن عندئذ
جزء منھا، فإن مدة التخفیض تنقص من العقوبة المقررة قضاء، وتعتبر ھي 

   9.الأخرى كأنھا نفذت أیضا
سوم العفو عن العقوبة لا یمكنھ في أي حال من الأحوال أن غیر أن مر 

َنْـزع عن الفعل صفتھ الجرمیة كما ھو الشأن  یمس الحكم الصادر بالعقوبة، فی
فالحكم بالعقوبة یسجل في صحیفة السوابق . بالنسبة إلى قانون العفو الشامل

ذ العقوبة لیس العدلیة ولا یشطب منھا بسبب العفو عنھا، كما أن الإعفاء من تنفی
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لھ أي مفعول بالنسبة إلى الآثار القانونیة المترتبة عن الحكم بھا كالعود، وأحكام 
  10.وقف تنفیذ العقوبة، ورد الاعتبار

وإذا كانت منحة العفو تعفي من تنفیذ العقوبة الأصلیة، فإن العقوبات التكمیلیة 
رار العفو إلى خلاف بمنأى عن ذلك، إلا إذا اتجھت إرادة صاحب الشأن في اتخاذ ق

  11.ذلك، من خلال ذكره لھا مشمولة ھي أیضا بالعفو في المرسوم المتعلق بھ
العفو في التعویضات المدنیة، فیحقّ للطرف المدني أن مرسوم كما لا یؤثرِّ 

یراجع المحاكم المختصة للحصول على حقوقھ المدنیة، ولو بعد صدور قرار 
ّقت بعض التقنینات ا.بالعفو لنظر في التماس العفو من طرف المحكوم ولقد عل

علیھ بجنایة على قیامھ بدفع التعویضات المحكوم بھا للطرف المدني كاملة غیر 
بالمجني علیھ، وتمكینھ من العنایة وھو اتجاه محمود یظھر بدایة  12.منقوصة

أي قرار بالعفو إسھاما في  ذحقوقھ الناتجة عن الجرائم الواقعة علیھ، قبل اتخا
  .الشعور العام بالعدالة إرضاء
  . العفو في التشریع الجزائري حق :ثانیا

  .العفو في الدساتیر الجزائریة حق /1
من دستور  17سارت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة في فلك المادة  

عن القاعدة المعتمدة في  1963الجمھوریة الخامسة بفرنسا، فلم یخرج دستور
رئیس الدولة  استئثار منھ على 46نصّت المادة النظم الدستوریة المقارنة؛ حیث 

  .بحقّ العفو، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء
لیضیف حقّ إلغاء العقوبات، أو  113/13في مادتھ  1976دستور  وجاء  

كانت طبیعتھا، والمترتبة  مھماتخفیفھا، وكذلك حقّ إزالة كل النتائج القانونیة 
  13.المحاكم ھاالتي تصدر القضائیة على الأحكام

ھذا المسلك من المؤسس الجزائري متنافیا مع المبادئ الدستوریة  ویعدُّ 
الحدیثة، ویوحي بالعودة إلى العصور العتیقة التي كان الملك فیھا یحرص على 
ّا لھ في متابعة أحكام القضاء بصورة مطلقة، وتعدیلھا حسب ما  ما یعتبره حق

 إھذا المنحى تذكیرًا بالمبد برالاة إذا اعتلیس من المغ اعتقد أنھو 14،تشتھیھ نفسھ
وأن ممارستھ لھذا الحقّ بھذه  ،الملك مصدر العدالة یعتبر أنالعتیق الذي  

ّ مظھر من مظاھر استرجاعھ للسلطة القضائیة التي خوّلھا  الصورة، ما ھو إلا
ًا لمبدإ حفظ                              .ھاعأو استرجا15 العدالة للمحاكم وفق

بأن ھذا التعدیل جاء استجابة   شراح الدستور الجزائري بعض وقد اعترف
من مظاھر  ، واعتبروهلرغبة السلطة التنفیذیة في تركیز السلطات والوظائف

نساق وراء التبریر ا ھذا الاتجاه لكن 16الطابع الشمولي للحكم في تلك الفترة،
عض الأحكام التي اقتضتھ مصلحة تعدیل ب الدستوري القائل أن ھذا التعدیل
بسبب مواقفھم أبدوھا ضد السلطة القائمة وذلك نتیجة 17تعرّض لھا مجاھدون

والذي  ،الأجنحة والشخصیات الذي عانت منھ الجزائر بعد الاستقلال لصراع
د ألو وسیلة فعالة اعتبر فیھ الجزاء الجنائي من طرف الموجودین في السلطة

  18.معارضیھم خارجھا
من خلال  1989سالف عھده في دستور عاد الوضع إلى  ثم   

عدل المؤسس الجزائري عن مسألة حقّ رئیس الجمھوریة  نحی "74/8"المادة
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في إزالة كل النتائج القانونیة المترتبة على الأحكام القضائیة مھما كانت 
ر أنھ من صلاحیات رئیس الجمھوریة حقّ العفو، وحقّ تخفیض وقرّ  ،طبیعتھا

ًا لرأي استشاري قبلي یبدیھ المجلس الأعلى طفق العقوبات واستبدالھا ، وفق
من خلال  نفسھ المسلك على 1996وقد سار دستور  19،للقضاء
  20.منھ156و77/7المادتین

  .العفو في التشریعات الجنائیة الجزائریة حق /2
س حقّ العفو عن العقوبة في الدستور لرئیس  إذا كان المؤسس الجزائري كرَّ

لحدیث عن تنظیم ھذه المؤسسة وإجراءاتھا بصورة الجمھوریة، فإنھ أغفل ا
أرجع  دمطلقة سواء في قانون العقوبات، أم في قانون الإجراءات الجزائیة، وق

ع ترك مباشرة ھذه المؤسسة الخطیرة  بعضھم ھذا المنحى إلى إرادة المشرِّ
  21.لحسن تقدیر رئیس الجمھوریة وجمیل تصرفھ

من الفقھ الفرنسي واستیائھ، فقد عاب محل انتقاد جانب  مسلكال غیر أن ھذا
ع الفرنسي تنظیم ھذه المؤسسة الخطیرة بصورة جد  ھذا الاتجاه على المشرِّ

ّھ اكتفى بالحدیث عنھا من خلال قانون مقتضبة في تشریعاتھ الجنائیة ، لأن
وأھمل الحدیث عنھا  "133/7و133/1"العقوبات الفرنسي الجدید في نصین فقط 

التعرض  أبعد من ذلك حین عدّ  وذھب إلى. ت الجزائیةفي قانون الإجراءا
 لما بأصل ھذا النظام المسألة العفو عن العقوبة بھذه الطریقة الموجزة تذكیر

على بقاء  اقوی دلیلا واعتبرهفي تحدید استعمالھ،  فعّالا العرف دورا لعب
 22.رواسب الماضي للحقّ الملكي المطلق في النظم الدیمقراطیة الحدیثة

  .مبررات الفلسفیة لحقّ العفو عن العقوبةال: طلب الثانيالم
أبقت الدساتیر الحدیثة لرئیس الدولة حقّ العفو عن العقوبة، الذي كان من 

ة التي بررت النظری ركبمزایا الملك في ظل الأنظمة المطلقة، وسارت في 
ارات لاعتبارات اجتماعیة وقضائیة، فإذا قامت ھذه الاعتباستئثاره بھذا الحقّ 

واقتضت مصلحة الجماعة أن لا تنفذ العقوبة أو جزء منھا على المحكوم علیھ، 
ویمكن إجمال ھذه المبررات النظریة التي  23.قرّر رئیس الدولة منح العفو

یعتصم بھ الفقھ الوضعي لبلورة فلسفتھ في إطلاق ید رئیس الدولة في مباشرة 
  : حقّ العفو في ما یأتي بیانھ تفصیلا

 .العفو ودوره في تدارك إخفاق العدالة حق: أولا
 .حق العفو عن العقوبة و معالجة الخطإ القضائي/1
كان العفو عن العقوبة أھم وسیلة لعلاج بعض آثار الإدانة الخاطئة في  

 قبل ظھور وذلك قداسة على حجیة الشيء المقضي فیھ، تضفأالتشریعات التي 
وقد بقي الأمر . الخطإ القضائيلتدارك آثار  تإعادة النظر التي جاء مؤسسة

 حتى على حالھ في التشریعات التي ما زال ھذا الإجراء القانوني غریباً عنھا
  24.العقود الأخیرة

 كتریاقفي ھذه الحالة  للجوء إلیھعند ا العفو عن العقوبةأھمیة  وتظھر
دور الحكم في إعادة ـمؤقت لیسرّع إطلاق سراح المحكوم علیھ في انتظار ص

  25.ما جرى العمل بھ في القضاء الفرنسيـكالنظر 
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یطالب بإسناد أمر العفو عن  الوضعي أن جانباً من الفقھ إلى شارةوتجدر الإ
 إلى ھیئة قضائیة، أو على الأقل - الخطإ القضائي الةحوخاصة في  -العقوبة

یعترف بالخطإ  على رفع شأن القضاء حینعملا  المطالبة بھتمكینھا من حقّ 
  26.إرضاء شعور المجتمع بالعدالةویسھم في على إصلاحھ،  ویعمل جاھداً

  .قصور حق العفو عن محو آثار الإدانة الخاطئة/2
لا شك أن شمول مرسوم العفو لكل الآثار الجنائیة المترتبة عن الحكم   

ویترتب  27.بالعقوبة لا یمكن أن یجرد الفعل المخالف للقانون من صفتھ الجرمیة
: جملة من النتائج السیئة على المستفید من قرار العفو مثل الإدانة على بقاء حكم

استمرار تسجیل حكم الإدانة الخاطئة في صحیفة السوابق العدلیة وأخذه بعین 
من إیقاف  - إذا كان لذلك محل–كما یمنع من الإفادة . الاعتبار كسابقة في العود

ثیر فیما قضي فضلا عن قصوره في التأ .لاحقة جنائیة في دعوى العقوبة تنفیذ
  28.بھ في الدعوى المدنیة

فإنھ من كان ضحیة لإدانة خاطئة، وثلمت براءتھ، وفقد  ومن وجھ آجر
فإن التشریعات مھما  "السجین"مھنتھ ومصدر رزقھ ولحقت بھ وصمة العار 

، الإدانة الخاطئةھا بعادلة من خلال اعتراف  أقلّ أن تكونفعلت فلن تنصفھ، فلا
وذلك بعدم الحیلولة بینھ وبین الحصول على  ھا،من آثارالعمل على التخفیف و

 الأن في ھذا تلمیع ،ة الشيء المقضي فیھیبراءتھ بحجة إضفاء قداسة على حج
الحصول على البراءة بالحقّ فلا ریب أن لوجھ العدالة على أشلاء الأبریاء، 
 ِ دولي وھو الاتجاه الحدیث في القانون ال 29.خیر من الحصول على العفو بالمنّ

  .30العام
تساءل صاحب كتاب العقوبات والجرائم عن السبب الذي أن سبق  وقد  

ًا عن مثیلھ في العھد  یجعل مصیر الشخص البريء في العصر الحدیث مختلف
ب إلیھ، ثمّ یحظى بتبجیل ن من إبراء ذمّتھ ممّا نسكان یمكّ  الذي الرّوماني
  31.السیئة ة السجن وآثارهوصم وفي سبیل مح رسمي من الدولة، وتكریم الجماھیر
 .سلوك السجینلحسن  مكافأة  استعمال حق العفو :ثانیا

إن القول بأن العفو عن العقوبة لا بد منھ في بعض الحالات جزاءً للمحكوم 
ّ علیھ لاستقامتھ أمر مُ  م بھ عند استجابتھ لبرنامج التأھیل على وجھٍ تبیّن معھ سل

بید . محل للاستمرار فیھا أي لم یعد ثیأن العقوبة قد أنتجت أغراضھا فیھ بح
یشھد غیر ذلك بسبب أفول  من الناحیة العملیة أن واقع نظام العفو عن العقوبة

 وظھور، مة على اعتبارات التفرید العقابيمراسیم العفو الاسمیة القائ
  .عتبارات سالفة الذكرلامع ایة غیر المتناسقة والإجراءات الفئ

ّ بعد أن یتأكد من القول بأن رئیس الدثم إن   ولة لا یصدر قراره بالعفو، إلا
احتمال عودتھ إلى مستنقع الجریمة إذا تم  یستبعداستقامة حال المحكوم علیھ، و

ّ لأن . مردود قول الإفراج عنھ قبل إنھاء محكومیتھ مثل ھذا الأمر لا یأتي إلا
الموسمیة ، وھو ما تفتقر إلیھ إجراءات العفو وفحص حالھ بمعرفة المحكوم علیھ

ً عن غیاب ما یلزم رئیس الدولة . التي تمثل السمة البارزة لمباشرة حق العفو فضلا
الإفراج  نظام كما ھو الشأن في من الناحیة القانونیة بالتزامات من ھذا القبیل

  32.المشروط
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، وحده القیام بھا رأس الدولةالتزاماتٍ من ھذا القبیل لیس بمقدور ثم إن   
المعقول أن یتكفل بھا، فالأولى أن تلعب جھات قریبة من لا ولیس من المقبول و

المحكوم علیھم دورًا بارزًا في ھذا المجال، خاصة تلك المكلفة قانونًا بتطبیق 
وتشخیص أنواع العلاج التي  ،الأحكام الجزائیة، وبمتابعة تطبیق العقوبات

تراحھا إذا تراھا كفیلة بإصلاح الجاني، أو على الأقل یكون لھا دورٌ في اق
 33.ھاام مبرراتیوق ،ارتأت ملاءمتھا

 .تنفیذ أحكام الإعدام لحد منو وسیلة فعاّلة لحق العف :ثالثا
مع  الإعدام النطق بعقوبة"تعتبر الجزائر من الدول الكثیرة التي تعرف نظام 

ترك التشریع العقابي، وت؛ حیث تقرر عقوبة الإعدام رسمیاً في "وقف تنفیذھا
لتبریر استبعاد تنفیذھا  في ھذه الحالة برز دور إجراءات الرأفةیل ،اتنفیذھا عملیً 

وتعد بلجیكا سباّقة لإقرار ھذا العرف العملي؛ حیث كان قانون . وتخفیفھا
ینص على عقوبة الإعدام، ولكن التقلید المتبع بعدم  1867العقوبات فیھا لسنة
بصورة تلقائیة بدءً  ن جاریاكا تخفیف أحكام الإعدام وتبدیلھافتنفیذھا قوي جدا،  

  34 .1883من سنة
وفي ظل إغفال قانون إصلاح السجون القدیم، والمرسوم المرافق لھ المحدد 

لمدة الزمنیة التي یبدي فیھا رئیس اكیفیات تطبیق عقوبة الإعدام تحدید ل
ّھ حكم نھائي  35،الجمھوریة رأیھ في طلب العفو وجد كل من صدر في حق

نفسھ في أروقة الموت بإجراءاتھا الخاصة والمشددة لمدة  رفي الجزائ بالإعدام
الأمر یرتفع معھ التساؤل .أصبحت غیر محددة، في ظروف نفسیة جد صعبة

حول شرعیة ھذا العقاب النفسي الذي لم تتجھ إلیھ إرادة المشرع، ولا حتى 
 إرادة السلطة التي عطلت تنفیذ أحكام الإعدام، والتي أرادت الرأفة بالمحكوم

وحسنا  .من حیث لا تدري علیھم بالإعدام فزجت بھم في ھذا المأزق النفسي
تنظیم السجون الجدید من  في قانونفعل المشرع الجزائري عندا تفطن للأمر 

الوضعیة عند مرور خمس سنوات من بتخفیفھ من وطأة ھذه  153خلال المادة
  .اانفرادیالمحكوم علیھ بالإعدام حبس 

غیر الإنسانیة التي عانى منھا المحكوم علیھم بالإعدام وفي مثل ھذه الظروف 
تجاوز  إذ منذ التأجیل الفعلي القائم لھذه العقوبة، والذي طالت مدتھ في الجزائر

تفطنت إجراءات العفو لھذه  36،عشر عامًا ةبالنسبة إلى البعض منھم الخمس
من شھرین، من تنفیذ حكم الإعدام في أقل  اشخص 240الوضعیة، فأعفت ما یقارب 

ظل  اءت فيأنھا ج ھذه الإجراءات الذي صحب وقد ذكر بیان مجلس الوزراء
تقاب نقاش بشأن عقوبة الإعدام في الإطار والزمان المناسبین، مما یوحي بأن ار

الجزائر سائرة نحو إلغاء ھذه العقوبة نھائیاً من تشریعاتھا وفق مسلك قدیم انتھجتھ 
 37.ا تمھد للإلغاء القانوني بالإلغاء التطبیقيكثیر من الدول التي كانت دائمً 

  .الآثار السلبیة للعفو الجماعي وأسبابھ: المطلب الثالث
  .الآثار السلبیة لإجراءات العفو الجماعي: أولا

قد أصبح من المألوف أن تتزامن تلك الإجراءات التي یتُكَّرم فیھا   
یھم بعقوبات سالبة بتخفیضات جزئیة أو كلیة على عدد معتبر من المحكوم عل

، أو 38أو الأعیاد الدینیة للحریة مع بعض المناسبات الخاصة كالأعیاد الوطنیة
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ة الخاصة برئیس الدولة كالمتعلقة بنشوة الفوز بالسلطة  مع بعض الأحداث السارَّ
، أو عند استلام السلطة عقب الفوز بالانتخابات كما ھو الشأن في لبقاء فیھاأو ا

ھذا الواقع العملي لحق العفو  شكل رِدةّ فعلیة على مبادئ  39.بعض بلدان العالم
تفرید التنفیذ العقابي، فغالبا ما تصدر مراسیم عفو عن العقوبة یوجد بموجبھا 
عدد ھائل من المساجین خارج المؤسسات العقابیة، مخلفة جملة من الآثار 

ستقراء على ، وقف الاالسلبیة التي تعرقل السیاسة الجنائیة في تحقیق أھدافھا
 : یأتي فیما أھمھا
  
  .نشاط الإجراميلاتغذیة / 1
  .قبل مرسوم العفو بفتح ثغرة في القوة الردعیة للعقوبة/ أ

تعد فكرة الردع العام أھم مقاصد الجزاء الجنائي التي عرفھا في بدایة 
تطوره والتي مازال لھا مكانھا الذي لا ینكر في تفسیر العقوبة وتسویغھا؛ حیث 

دورا بارزا في إثناء من یھم باقتراف الجریمة على الإقدام علیھا خوفا من تلعب 
  .ألم العقاب الذي سیلحقھ

وحتى تؤدي العقوبة دورھا في ھذا الإطار یجب أن تتصف بیقینیة   
ّق من إقامة العقاب على الجناة ضمن قواعد معلومة یوئس أھل  التطبیق، فالتحق

  40.ین نفوسھم في ارتكاب الجرائمالإجرام من الإقدام على إرضاء شیاط
ولا شك أن الإفراط في إجراءات العفو الدوریة المرتبطة غالبا بمناسبات 
معینة تعمل على ھدم الصفة الیقینیة في العقوبة، وفتح ثغرة في القوة الردعیة 

إذ غالبا ما تكون ھذه الإجراءات تلویحا بأمل الإفلات من العقاب في حال  41لھا،
وفقا لما أكدتھ 42یھویشجع علالإجرام  إلى لجاني، وھذا ما قد یدفعا أمراكتشاف 

  43.نتائج أبحاث علم الاجتماع الحدیثة
واعترََض بعضھم على أن العفو لا یخل بالصفة الیقینیة للعقوبة، لأنھ لیس 
ل علیھ، لكونھ مجرد فضل وتسامح لا  ّا للمحكوم علیھ، فلا یمكنھ أن یعُوِّ حق

  44.استثنائیة، فلا یمكن الارتكان إلیھ للإفلات من العقابیستعمل إلا في حالات 
َّم بھ إذا بقي استعمال العفو بصورة فردیة واستثنائیة، ولم  وھذا قول مُسل
یرتبط بمناسبات معینة، ولا یستفید منھ إلا المحكوم علیھم الذین ھم أھل لھ وفقا 

ر . لما تملیھ أھداف السیاسة الجنائیة، ومبادئ التفرید العقابي أما في ظلّ تكََرُّ
ھذه الإجراءات بصورة موسمیة فإن مرید الجریمة قد لا یجد أفضل من الفترة 
التي تسبق ھذه الإجراءات لیقُدِم على ارتكاب جریمتھ، ویشجعھ على ھذا أمل 
عدم اكتشاف أمره، فلو قدر أنّ إدانتھ ستثبت وتوُّقع علیھ العقوبة المقرّرة قانونا 

ّل من حدتھ أمل .في الإقدام على جریمتھلترََدد كثیرا  ھذا التردد قد یزیلھ أو یقل
مضمر الجریمة على  د، لھذا یعمبمراسیم العفوإسقاط العقوبة أو جزء منھا 

لا تفوتھ معھ فرصة تخفیف العقوبة أو ار زمن اقترافھا على النحو الذي اختی
الجمھوریة في إسقاطھا عن طریق الإجراءات الموسمیة التي یتكرم بھا رئیس 

 .حالة اكتشاف أمره وإدانتھ
  .بعد مرسوم العفو بعودة المفرج عنھم لمستنقع الجریمة/ ب
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بعد صدور مرسوم العفو الجماعي الذي یقُذف بموجبھ بحشدٍ من المجرمین 
ومحترفي الإجرام في الحیاة الحرة بصورة مجانیة وعشوائیة، دون تقدیر عدم 

ة،  یشھد الواقع الیومي الذي یعقب ھذه عودتھم إلى سالف عھدھم بالجریم
الإجراءات عودة سریعة للمجموعات المفرج عنھا لنشاطاتھا الإجرامیة، بعدما 
اكتسبت مھارات جدیدة في الجریمة، ونظمت نفسھا بتشكیلھا لخلایا الإجرام حیث 

  .یسھل علیھا التنسیق، والاتصال لخروجھا دفعة واحدة من المؤسسات العقابیة
یفسر ارتفاع نسبة الإجرام بحدة بعَُیدَ ھذه الإجراءات الموسمیة، وفي  وھذا ما

الأیام الموالیة لھا؛ حیث تؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وھو ما نبھت 
إلیھ وزارة الداخلیة الفرنسیة منذ عودة ھذه الإجراءات للظھور في بدایة 

حدَّة في الیوم الموالي لأيِّ مرسوم ، وبیَّنت أن نسبة الجریمة ترتفع بتالخمسینیا
عفو جماعي، وأن نسبة معتبرة من المفرج عنھم في إطار ھذه الإجراءات كان لھا 
ضلع في الجرائم المختلفة التي تقع في الأیام الموالیة لھذه الإجراءات، وقد أرفقت 

 45.ذلك بإحصائیات اعتبرتھا أبلغ بیان على خطر ھذه الإجراءات على الأمن العام
  .خرم مبادئ التفرید العقابي/ 2

تنفیذ الجزاءات السالبة للحریة في لیكمن جوھر تفرید العقاب بالنسبة   
قرارات الإفراج عن المحكوم علیھم السابقة لأوانھا، فالإفراج عن الجانح أو 

لا یتم إلا بعد  –حسب ھذه المبادئ  –إعفاؤه من التعرض لأسالیب الإصلاح 
تھ الخلقیة قد بلغت مستوى تحـول بینـھ وبین التـردي في التیقن من أن استقام

كما تقضي ھذه المبادئ بتخفیض مدة العقوبة . مستنقع الإجرام مرة أخرى
مكافأة للجاني على حسن سلوكھ واستجابتھ لبرامج التقویم، أو لبذلھ جھودا 
معتبرة في إصلاح نفسھ كما ھو الشأن في نظام تخفیف العقوبة الذي یختص بھ 

  .وفي ھذا كلھ تحفیز للجانحین لیسلكوا ھذا المسلك 46قاضي تطبیقھا في فرنسا، 
وإذا كان العفو عن العقوبة یلعب دورا مكملا ومطعما لنظم التفرید العقابي   

فعلیة عن ھذه  انتكاسةالقضائیة والتنفیذیة، فإنَّ إجراءات العفو الموسمیة تشكل 
سّم بطبیعة عینیة  ، فلا یلُتفت فیھا إلى شخص الجاني إلا "ئویةف"المبادئ، لأنھّا تت

عن مدى جدارة المحكوم علیھ بالعفو، وھو الأمر الذي یؤدي  ىنادرا، ولا یستقص
إلى استفادة فئات متباینة من حیث استعدادھا للاندماج في الحیاة الاجتماعیة من 

ن ھذه الإجراءات العشوائیة من الإفراج عن بعض المحكوم عل یھم رغم جدید، فتمُكِّ
، فیقابلون ھذا التكرم بالعمل على تعكیر صفو المجتمع أنھم لیسوا أھلا لأي عفو

  47.أمن بعودتھم إلى سالف عھدھم بالجریمةبإشاعة الرعب واللاّ 
وفي سبیل تخفیف حدةّ النقد التي واجھت ھذه الإجراءات في فرنسا،   

على  14/07/1980أقدم الرئیس الفرنسي في الذكرى المئویة للعید الوطني في 
إجراءات عفو ذات طابع جماعي وحاول تطعیمھا بالبعد التفریدي في آن واحد، 

مرسوم العفو حقّ تعدیل مدة تخفیض  فيحین خول لقاضي تطبیق العقوبة 
  .للمستفیدین من العفو الجماعي العقوبة

غیر أن المھتمین بالسیاسة العقابیة بفرنسا اعتبروا أن لا أثر لھذا المسلك في 
تطور السیاسة الجنائیة تجاه العقوبات السالبة للحریة، وطالبوا بوضع حد 



ة الواحات ل َّ    236-219 ) :2016(1العدد  9المجلد لبحوث و الدراسات مجل
 

 

 228  الجلیل بن محفوظ درارجة عبد
 

لإجراءات العفو الجماعیة، ونبھوا السلطات الفرنسیة بضرورة التحلي بروح 
  48.للحریة المسؤولیة وعمق التشخیص لمشكلة العقوبات السالبة

  .مساس بمصداقیة السلطة القضائیة وأجھزة مكافحة الجریمة/ 3
ل خرقا لمبدإ استقلال السلطة    إذا تمّ التسلیم جدلا بأنّ حقّ العفو لا یشكِّ

مساسا واستخفافا  –على الأقل  - القضائیة، فإنھ لا یمكن إنكار أن الإفراط فیھ یشكل 
الأجھزة المكملة لھ التي یقع على عاتقھا بمصداقیة السلطة القضائیة وعملھا ، وكل 

المكافحة الیومیة للجریمة، ومباشرة الإجراءات الأولیة للوقایة والتصدي لھا، من 
ذلك، فھذا الجھاز الذي أوكلت  شرطة قضائیة، ونیابة عامة، وقضاة تحقیق وغیر

داء المھمة النبیلة قد تدفعھ إجراءات العفو الموسمیة إلى التقاعس عن ألھ ھذه 
واجباتھ على الوجھ المطلوب منھ، إذا رأى كل جھوده في التحري عن الجرائم، 
ونسبھا إلى فاعلیھا عن طریق السلطة القضائیة التي تقرر الجزاء الملائم لھا، مآلھا 

  .التعقیب العشوائي عن طریق إجراءات عفو غیر مدروسة
ص من الثقة كما تلعب ھذه الإجراءات الموسمیة دورا حساسا في الانتقا  

ّھ بدل أن یستعمل حقّ العفو لخدمة  التي تحظى بھا الأحكام القضائیة؛ حیث إن
 رأس الدولةالصالح العام، فإنھ قد یستغل في المناسبات الدینیة والوطنیة من لدن 

  49.كي یشتھر بالإنصاف والتسامح على حساب القضاة وضحایا الجریمة
اة القاضیة بالعقاب إلى الأذھان وترُجِع كثرة الاستدراك على قرارات القض

فكرة عتیقة كان الملك یحرص من خلالھا أن یعرف بین رعیتھ بالصفح 
والتسامح على حساب القضاة الذین كانوا یقررون العقوبات على الجناة الذین 

  50.ثبتت إدانتھم
ولا یخفى أنّ ھذه الإجراءات تمسّ بشخص القاضي الذي قد تبدو لھ   

َ قام بھ من طرف السلطة التنفیذیة، ھذه التصرفـات بمثا بة ازدراء وتنصل ممّا
فیحملھ ھذا على تشدید العقوبة برفع مدتھا حتى لا تكون مشمولة بقرار العفو، 
وإلا كیف تفسر أحكام بالحبس لمدة ستة أشھر ویوم واحد في فرنسا بعد 

 لصالح المحكوم علیھم بعقوبات 04/08/1987إجراءات الإفراج التي تمت في 
  51.تساوي أو تقل عن ستة أشھر

  .عرقلة أھداف المؤسسات العقابیة وحسن سیرھا/ 4
غالبا ما تقف إجراءات العفو غیر المدروسة عائقا أمام استكمال برنامج   

تأھیلي أشرف على نھایتھ، ارتأت الجھات القریبة من الجانح أنھ جدیر بإصلاح 
فیمكن لھذه المراسیم أن تمنع .ةحالھ، وكفیل بإعادة إدماجھ في الحیاة الاجتماعی

كما یمكنھا أن  استكمال برنامج تعلیمي محددّ قد یتوج بشھادة دراسیة معینة،
تفوت الفرصة على الجانح في آخر أیامھ بالسجن من تتویج تكوینھ المھني 
بشھادة مھنیة تؤھلھ لاكتساب مھنة شریفة بعد خروجھ من السجن، مما یجعل 

الإفراج عنھ باستیاء كبیر، ویعتبره ملحقا للضرر بھ  المفرج عنھ یستقبل قرار
  .خاصة إذا كان الجانح قارب تتویج نشاطھ التأھیلي بالشھادة المحددة

كما قد تعمل ھذه الإجراءات التي یفرج بموجبھا على عدد ھائل من المحكوم 
كبیرة في نظام سیر المؤسسات العقابیة من  تعلیھم على حدوث اضطرابا

ا المفاجئ للتعداد البشري للورشات العقابیة، والورشات خلال تقلیصھ
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الخارجیة، مما یحتم على إدارة ھذه المؤسسات بذل جھود معتبرة لإعادة 
التوازن إلى نظام ھذه المؤسسات على الحال الذي كان علیھ قبل مراسیم العفو 

  52.الجماعیة
ي مناسبات ومن جانب آخر قد یشُعِر الاستعمال الدوري للعفو الرئاسي وف  

محددة، اعتاد علیھا المحكوم علیھم، بأن تخفیف العقوبة أو إسقاطھا حقّ لھم خاصة 
عند قرب ھذه المواعید، مما یجعل تخلفھا أو محدودیة آثارھا تصیب المحكوم 

فیرى من حرم من العفو من عقوبة كانت مشمولة بالعفو دوریا  53.علیھم بخیبة أمل
ب ممارسة العنف أكثر من كونھ ممارسة لقواعد أن الاستمرار في عقابھ من ضرو

وھو الأمر الذي  54والشعور ذاتھ قد ینتاب من أغفلت جانبھ إجراءات العفو، العدالة،
یؤدي إلى التذمر الذي قد یعبر عنھ بعملیات التمرد والفوضى داخل المؤسسات 

  55.العقابیة التي غالبا ما تسفر عن خسائر بشریة ومادیة معتبرة
  .قصیر المدةعیوب الحبس  تخصیب/ 5

لمكافحة الجریمة، ومعاملة  1960سنة لإن مؤتمر الأمم المتحدة بلندن   
حدیده لمفھوم الحبس المجرمین تبنىَّ الأساس الذي یراعي مدة العقوبة في ت

قصیر المدة الذي لا تتجاوز مدة تنفیذھا الحبس ، فقرر أن عقوبة قصیر المدة
ضع ھذا الحد مدة العقوبة المنفذة فعلا على ستة أشھر، وراعى التقریر في و

المحكوم علیھ التي تقل غالبا عن تلك المنصوص علیھا في الحكم لأسباب 
  56.عدیدة، یعُدُّ العفو عن جزء من العقوبة أبرزھا

واستنادا إلى ما أخذ بھ ھذا التقریر فإنھ یمكن القول بأن إجراءات العفو   
لة المدة قد یحولھا إلى عقوبة قصیرة المدة، الموسمیة أو توالیھا على عقوبة طوی

لتوُضع بذلك السیاسیة العقابیة في مأزق یعد من أكبر العقبات التي تواجھ 
 –إن صح القول  –المشتغلین بعلم العقاب؛ إذ تنطـوي ھذه الإجراءات الموسمیة 

من الناحیة العملیة على قرارات كثیرة بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة، 
تي غالبا ما یتحاشى القضاة النطق بھا استجابة للاتجاھات والتشریعات وال

  .ھذه العقوبات واللجوء إلى بدائلھا تفاديالحدیثة المنادیة ب
وعلیھ فإنھ یمكن إجمال أبرز عیوب ھذه العقوبة، والتي یكون   

  :لإجراءات العفو الموسمیة دور كبیر فیھا في النقاط الآتیة
حریة قصیر المدة الوقت الكافي لاستكمال برنامج تأھیل قد لا یتیح سلب ال/ أ

الجانح، لأن نجاح ھذا البرنامج في المیادین المھنیة والتھذیبیة والنفسیة یتطلب 
وقتا كافیا، وھو ما لا توفره العقوبة قصیرة المدة، فضلا عن ھذا فإن غیاب 

یمكنھ أن یضع التنسیق مع الجھات القریبة من المحكوم علیھ قبل إصدار العفو، 
 . حدا لھذه البرامج على حین غرة، ودون سابق إنذار

ل عقوبة الحبس/ ب قصیر المدة خصوصا مجرم الصدفة إلى مجرم  قد تحُوِّ
محترف، لأن الإجرام لیس خارجا عن عملیة التعلم حسب ما أفادت بھ نظریات 

ھ بغیره حیث تسمح ھذه العقوبة باختلاط المحكوم علی 57علم الاجتماع الحدیثة،
من محترفي الإجرام، لیكتسب ثقافة الجریمة ومشاعر الكراھیة والانتقام من 
المجتمع، بل وقد یتعدى الأمر إلى انضمامھ إلى عصابات إجرامیة تمارس 

جنبا إلى جنب بفضل ھذه الإجراءات الموسمیة  نشاطھا بعد الإفراج عن أفرادھا
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الإجرامیة لتوافر متطلباتھ التي تسرع في مباشرة ھذه الجماعات لنشاطاتھا 
 .المادیة والمعنویة بسبب الإفراج الجماعي

إذا كانت قیمة العقوبة السالبة للحریة تقتصر في التلویح بھا، ولیس في / ج
تنفیذھا، فإن توقیعھا على شخص لمدة وجیزة، یجعل قیمتھا الردعیة تنھار 

قد  اان یظنھا فیھا، وھذا مبالنسبة إلیھ؛ إذ لم یعد لھا في نظره تلك الرھبة التي ك
 58.یفسر بھ ارتفاع نسبة العائدین الذین حكم علیھم بعقوبات قصیرة المدة

  .الأسباب الحقیقیة لإجراءات العفو الجماعي: ثانیا
بعد عرض أھم الآثار السلبیة لإجراءات العفو الموسمیة، یمكن القول بأنھ  

لرسمیة لھذه الإجراءات التي قد ثبت بما لا یدع مجالا للشك تھافت التبریرات ا
تشكل في حقیقتھا انحرافا بحقّ العفو عن العقوبة عن الغایات التي وجد من 
أجلھا، لعدم انسجامھا مع أھداف السیاسة الجنائیة الحدیثة وآلیاتھا؛ بحیث 

   59.أصبحت وسیلة دوریة لمواجھة مشكلة ازدحام السجون، وانعكاساتھا السلبیة
قیقي الذي یقبع وراء ھذه الإجراءات یتلخص في أن ویبدو أن التفسیر الح

اختناق  أزمة المنحنى البیاني للجریمة في ارتفاع مستمر،الأمر الذي أدى إلى
 وعدم قدرتھا على استیعاب العدد الھائل من المحكوم علیھم بسبب ،السجون

  .إدانتھم في جرائم مختلفة
تجد الجھات  60تراكمةوآثارھا السلبیة الم العویصة وأمام ھذه المشكلة   

مرغمة على مواجھتھا بصورة سطحیة عن  في الدولة الحدیثة نفسھا وصیةال
 غیاب نظرة جدیة وھادفة للحدِّ  ظل طریق إجراءات العفو الموسمیة الجماعیة في

تبرر بأنھا ن ھذه الإجراءات مازالت أا یؤسف لھ ، وممارتفاع نسبة الإجرام من
جاءت تماشیاً مع أھداف السیاسة الجنائیة  الحدیثة  لیست إجراءات رأفة فقط، وإنما

التي تعطي بعداً إصلاحیاً للعقوبة، لذلك وجب تجنیب المحكوم علیھم بالعقوبات 
ًا للمصلحة العامة للمجتمع ًا آلیاً وجامداً لھا، تحقیق   61.السالبة للحریة تطبیق

إلى  نازدحام السجو د بعض الدراسات الحدیثة أسباب مشكلةفي حین ترُّ   
ًا بارزًا ومحوریاً في التدابیر العلاجیة  كون العقوبات السالبة للحرّیة تحتل موقع
ً عن قصور الجھود المبذولة  والزجریة في السیاسة الجنائیة الوضعیة، فضلا

ممّا جعل  لإصلاح المحكوم علیھم في غالب الأحیان عن بلوغ أھدافھا المرجوة،
یحتدم حول إعادة النظر في السجن كمؤسسة النقاش العلمي في السنوات الأخیرة 

  62.صیحات تدعو للتفكیر بجدیة في حل لھذه المشكلة ھمع إصلاحیة، وتعالت
  - خاتمة

 فیما یبدوالدراسة،  منھ محاولة الإجابة عن السؤال الذي انطلقت تتلخص 
بأن حق العفو عن العقوبة قد انحرف عن مبررات وجوده، وأصبح من أھم 

 كلة اكتظاظ السجون، مما یحمل على القول بأن ھناك فصاماإدارة مش وسائل
 فالمبررات،  المتعلقین بھذه المؤسسة الخطیرة بین النظریة والتطبیق حادا

أما تفصیلا فیمكن تسجیل .آخر وواقعھ العملي في واد في واد العفو لحقالفلسفیة 
     :بعض النتائج الجزئیة والتوصیات على النحو الآتي

  :اسةنتائج الدر
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القضائي إلا كأجراء  لا تعویل على العفو عن العقوبة لتدارك الخطإ .1
 .لقصوره عن تجاوز آثار الإدانة الخاطئة أولي
 .عدم انسجام إجراءات العفو الفئویة مع مبادئ التفرید العقابي  .2
 .اندثار نظام العفو عن العقوبة الفردي أھم نظم التفرید العقابي التنفیذي .3
 ر التي تقبع وراء إجراءات العفوون من أھم الأسراأزمة اكتظاظ السج .4

 . الجماعي
  : توصیات الدراسة

مبادئ السیاسة  ضرورة ھجر بدعة العفو الجماعي لعدم انسجامھا مع .1
 .الحدیثةالنظام العام في الدولة  على ثارھا الوخیمةلآو الجنائیة الحدیثة

حرّیة عن إلى قصور العقوبات السالبة لل ازدحام السجون ترد مشكلة .2
جعل النقاش العلمي في السنوات الأخیرة یحتدم یبلوغ أھدافھا المرجوة، ممّا 

حل لھذه لتفكیر بجدیة في واحول إعادة النظر في السجن كمؤسسة إصلاحیة، 
 .لھ المشكلة والبحث عن بدائل

إمكانیة تطعیم التشریع توجیھ الدراسات للبحث في مدى ضرورة  .3
نظام العفو ك ،إجراءات العفو الجماعي نطاق تضییقبدائل من شأنھا بالجزائري 

ونظام العفو  القضائي الذي یختص بھ قاضي تطبیق العقوبة في فرنسا،
التي  المعمول بھ في بعض الدول المشروط بحفظ أجزاء من القرآن الكریم

 .نتقاسم معھا الموروث الحضاري نفسھ
  :الھوامش والإحالات
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  .    35:، ص8:ار صادر، بیروت، ج، د1995، 3:الجزائیة، ط
 .حقلم 61:عدد. ر.ج 28/02/96 دستور 122/7المادة : ینظر -3
 . ، مرجع سابق36و 35: فرید الزغبي، ص - 4

-5 Monteil: Jacques, la grâce en droit français moderne, édition 
1959;Librairies techniques, Paris,. .,pp: 217-267 

دار الخلود، بیروت،  2: لاتجاھات الحدیثة في قانون العفو العام،، طرابح غسان، ا -6
  :و ینظر. ، مرجع سابق89: ، وفرید الزغبي، ص76:ص

 J. Monteil, op.cit., pp:63-64. 
قرارا مجلس الدولة الفرنسي : وینظر في ھذا التبریر. ، مرجع سابق90:رابح غسان، ص -7

: بتاریخ )Gugel(، وقضیة 16/05/1890:بتاریخ )continguy(في قضیتي 
   .J. Monteil, op.cit., pp:53-54   :     ، فصل فیھما30/06/1893

8 - J. Monteil, op.cit., pp:55-56. 
في فقرتھا الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  784قررت صراحة المادة  - 9

، مرجع 45:ح غسان، صراب"الإعفاء من العقوبة عن طریق العفو یوازي تنفیذھا"أن
  .سابق
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  .مرجع سابق 88:فرید الزغبي، ص 10-
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1996:محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، ط -11
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، ویرد للمعني بالأمر جمیع 23/07/1969الطاھر الزبیري المحكوم علیھ بالإعدام في 
  .  حقوقھ المدنیة والوطنیة

  .، مرجع سابق88:فرید الزغبي، ص: ینظر  12-
، دار الھدى، عین ملیلة، 1993:، النظام السیاسي الجزائري، طبوشعیر السعید -13

، 1994 ،1:الوافي في شرح القانون الدستوري، ط ،فوزي أوصدیقو ،251- 250:ص
  .125و124:، ص 3:الجزائر،ج دیوان المطبوعات الجامعیة،

14- J.Monteil, op.cit., p : 7. 
15-.Renault:Marie-Hélène, "Grâce et recours en grâce", Juris-classeur 

périodique, volume: 4, avril 1998  p : 2 
  .، مرجع سابق124:، ص3:فوزي، ج أوصدیق -16
  .رجع سابقم ,251: بوشعیر السعید، ص -17

 47:ر عدد.ج. 31/10/1980المؤرخ في المرسوم الرئاسي :ینظر في استعمال ھذا الحق 18-
والمتضمن منح العفو بدون قید ولا شرط للمدعو الطاھر الزبیري، المحكوم علیھ بالإعدام 

، الصادر عن المحكمة الثوریة لارتكابھ جریمة 23/07/1969بموجب القرار المؤرخ في 
یبدو أن مرسوم العفو للمعني جمیع حقوقھ المدنیة والوطنیة، و المساس بأمن الدولة، وقد ردَّ 

  .   لأحكام وقرارات الفترة التي عرفت ھذا التعدیل افي ھذا تدارك
، 124:، ص3:ج،أوصدیق فوزيو .، مرجع سابق251:ص ،بوشعیر السعید: ینظر -19

  .مرجع سابق
موسى :ویرجع في بقیة الدساتیر.حقلم 61:عدد. ر.ج 28/02/96 دستور -20

مع تعدیل  -1963،1976،1989،1996 -بودھان،الدساتیر الجزائریة
  . ، كلیك للنشر،الجزائر1،2008:،ط2008نوفمبر

لكتاب القسم العام، دار ا-إبراھیم الشباسي، ، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري  -21
  .244و243:اللبناني ، ص

22- M-H Renault,"Grâce et recours en grâce".op.cit., p : 2. Soyer :Jean-
Claude, droit pénal et procédure pénale, 12eme édition L.G.D.J , p:242. 

  .، مرجع سابق963:محمود نجیب حسني، ص -23
ائي محاولة فقھیة وعملیة لإرساء نظریة شائبة الخطإ في الحكم الجن ،محمد زكي أبو عامر -24

"  ،عبد الوھاب حومدو، 417:صدار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، ، 1985عامة، 
، 3، العدد4مجلة الحقوق، السنة ،"المسؤولیة الناشئة عن السیر المعیب لأجھزة العدالة

  .37:، الكویت، ص1980أوت
  36:، صي،شائبة الخطإ في الحكم الجنائزكي أبو عامر-25

26- J.Monteil, op.cit., p : 35. 
  .36 :، شائبة الخطإ في الحكم الجنائي، صزكي أبو عامر :وینظر 

فالعفو عن العقوبة المحكوم بھا، وإن شمل :" حسبما قررت محكمة النقض المصریة 27-
لفعل العقوبات التبعیة والآثار الجنائیة المترتبة عنـھا، فإنھ على أیة حال لا یمكن أن یمس ا

ِّذ من  في ذاتھ، ولا یمحو الصفة الجنائیة التي تظل عالقة ولا یرفع الحكم ولا یؤثرِّ فیما نف
، مجموعة القواعد 1958/ 02/ 4: نقض مصري بتاریخ"عقوبة، بل یقف دون ذلك جمیعا

وقد أبقت ). 675/ 3( :ص القانونیة المقررة من محكمة النقض، مطابع مذكور وأولاده،
 2037الطعن رقمالقضائي، وبالعبارات نفسھا من خلال  دلى ھذا الاجتھامحكمة النقض ع
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، سقوط عبد الصبور النبراوينبیل أشار إلیھ وقد ، 48 القضائیة لسنة1979 لأفری9 بتاریخ

، دار الفكر العربي، 1996:الحقّ في العقاب بین الفقھ الإسلامي والتشریع الوضعي، ط
  .84:ص القاھرة،

28- J, Monteil, op.cit., pp : 234-235. 
وإذا جئنا إلى فلسفة الإسلام . مرجع سابق، 84 :ص ،عبد الصبور النبراوي نبیل: ینظر -29

فلما كان  ،في ھذا النطاق نجده یعتبر تبرئة العرض من التھم الباطلة من مقاصده الشرعیة
 علیھ-سیدنا یوسف  الحرص على إظھار البراءة من مقاصد الشریعة الإسلامیة، فإنّ 

أبى الخروج من السجن قبل  عمدا الذي كان ضحیّة تلفیق جنائي بسب إدانة جائرة -السلام
أن تثبت براءتھ ممّا رمي بھ في بیت العزیز، رغم عفو الملك عنھ، حتى یقطع كل سبیل 
ًا بعین لا تنظر إلیھ  على حاسدیھ لانتقاص شأنھ عند الملك، ولیكون حضوره عنده مرموق

، الدار التونسیة 1984:تفسیر التحریر والتنویر، طالطاھر بن عاشور، محمد . بشائبة نقصٍ 
    .288 :ص 11:للنشر، تونس،ج

تقریر مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، 30- 
  25:، نیویورك وجنیف، ص2009:تدابیر العفو، ط

مجلة (ات، ترجمة یعقوب محمد علي حیاتي، شیزاري، كتاب الجرائم والعقوب بكاریا -31
  .28- 27: ، ص1:، ج)،الكویت1984الحقوق، عدد مارس، ویونیو، 

، المؤسسة 1990:ط -دراسة مقارنة-، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیةعبد الله سلیمان -32
  .383:ص الوطنیة للكتاب، الجزائر،

، مجلة الحقوق، "لتدابیر الاحترازیةتقریر مقدم إلى ندوة العقوبة وا"،رمسیس بھنام -33
 .173:، مصر، ص1969، 14السنة

34 - J.Monteil, op. cit.,p:317. 
قانون إصلاح السجون القدیم من  199 -196انظر المواد المتعلقة بعقوبة الإعدام  -35

المتعلق  والمرسوم .15:ر، عدد.، ج10/02/1972المؤرخ في 02-72:رقمالصادر بالأمر 
. 10/02/1972المؤرخ في 38 -72:الإعدام الصادر بالمرسوم الرئاسي رقمبتنفیذ عقوبة 

من قانون تنظیم السجون الجدید الصادر  157_151، ثم قارن بالمواد من 15:ر عدد.ج
  .06/02/2005المؤرخ في  04_05بالقانون رقم

بیان مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمھوریة المصاحب لإجراءات العفو : ینظر -36
  .2:، ص3310:، عدد31/10/2001الخبر: لاندلاع الثورة 47ة بالذكرى الخاص

37-J.Monteil, op.cit., p : 318. 
38  - Marie-Hélène Renault,"Le droit de grâce doit-il disparaître?", Revue de 

sciences criminelles et droit pénal comparé,juill-sept 1996,p:581. 
39- J.C .Soyer, op.cit., p:241. 

  .، مرجع سابق75-73:،ص2:شیزاري، ج بكاریا -40
41-M-H Renault, " Grâce et recours en grâce", op. cit., p: 3.  
  .، مرجع سابق75: ،ص2:بكاریا ، ج -42
، "وظائف العقوبة في الحدود الشرعیة والنظریات المعاصرة " عبد الرؤوف مھدي، -43

  . 26:مصر، ص1976، عدد مارس،19المجلة الجنائیة القومیة، المجلد 
  .مرجع سابق, 964: محمود نجیب حسني، ص-44

45-J.Monteil, op.cit.,  pp: 300 - 301. 
46Soyer :Jean-Claude, , op.cit.,  p: 244.  
47- J.Monteil, op.cit., p : 302.  
48- Marie-Hélène Renault,"Le droit de grâce doit-il disparaître?" , op.cit.,,p5 

، دیوان المطبوعات 1994، 2:بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ط -49
  .61و  60: الجزائریة، الجزائر، ص
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50-"Tandisque les magistrats sont distributeurs de peines, le prince est 

dispensateur de clémence.". M-H Renault, " Ledroit de grâce doit-il 
disparaître.",op. cit., p: 593.  

51- M-H Renault: " Le droit de grâce doit-il disparaître? ",op. cit., p: 604. et J. 
Monteil: op. cit., p: 302.  

52- J. Monteil, op. cit., p : 301.  
53-  M-H Renault " Le droit de grâce doit-il disparaître? ", op. cit., p : 605. 
54-M-H Renault ," Grâce et recours en grâce", op. cit.,  p : 3. 
55-M-H Renault, " Le droit de grâce doit-il disparaître?", op. cit., p:  605.  

، المجلة الجنائیة "دراسة إحصائیة  –" الحبس القصیر المدة " أحمد عبد العزیز الألفي،   -56
  .106: ، ص1966، مارس القومیة، المجلد التاسع، العدد الأول

، 26، مجلة الشرطة ، السنة "مسؤولیة الجریمة بین الفرد والمجتمع " ناھدة عبد الكریم، 57-
  .42 : ، الإمارات العربیة المتحدة، ص1999، یولیو 343العدد 

  .، مرجع سابق44: أحمد عبد العزیز الألفي، ص: ینظر -58
59 -M-H Renault,  " Le droit de grâce doit-il disparaître? ", op. cit., p: 601. 

، مجلة الأمن "ھل السجن مشكلة أم حل لمشكلة ؟" عبد الله ناصر السدحان، : ینظر -60
، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، ، 2000أكتوبر  217، العدد19والحیاة، السنة

 334عدد، ال28مجلة الشرطة، السنة ،"السجون في الغرب"، ومحمد الدنیا ،50:ص
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بیان رئاسة الجمھوریة المصاحب لإجراءات عفو بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة  :ینظر -61
  .سجین 4000نوفمبر، والذي تم بموجبھ الإفراج عن أكثر من 

Elwatan , Le 1ernovembre 2000 N03012, p:24. 
، دار 1991:جزاءات الجنائیة في المجتمع الإسلامي، ط، بدائل المحمد محي الدین عوض -62

عبد الله ناصر السدحان، ، و11:، صالنشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة، الریاض
 . ، مرجع سابق42:محمد الدنیا، ص ، مرجع سابق، و51و50:ص
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موسى :ویرجع في بقیة الدساتیر الجزائریة. حقلم 61:عدد. ر.ج 28/02/96 دستور

مع تعدیل  -1963،1976،1989،1996 -لدساتیر الجزائریةبودھان، ا
  .، كلیك للنشر،الجزائر1،2008:،ط2008نوفمبر

لمؤرخ 02-72:القانون القدیم لإصلاح السجون وإعادة تربیة المساجین الصادر بالأمر رقم
  .15:ر، عدد.، ج10/02/1972في

جین الصادر بالقانون القانون الجدید لتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسا
  .06/02/2005المؤرخ في  04_05رقم

المؤرخ  38 -72:متعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم مرسوم
  15:ر عدد.ج. 10/02/1972في

المتضمن منح العفو دون قید أو شرط للمدعو  31/10/1980المؤرخ في مرسوم رئاسي
  47:ر عدد.ج .دامالطاھر الزبیري المحكوم علیھ بالإع

  


